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تعالــج هــذه الورقــة موضــوع ســيناريوهات إجــراء انتخابــات مجلــس النــواب التاســع عشــر، في 
ظــروف جائحــة كورونــا التــي تعيــش البــاد تحــت وطأتهــا منــذ أواســط آذار 2020. وبالرغــم من أن 
الحكومــة تسُــيطر علــى الوضــع الوبائــي في المملكــة، وتصنفــه بأنــه »معتــدل الخطــورة«، إلا أن إجــراء 
الانتخابــات ينطــوي علــى أنشــطة جماهيريــة ضخمــة، متعــددة ومتنوعــة، وهــذا مــا يدعــو الحكومــة 
إلــى الحــذر مــن إقــرار الذهــاب إلــى إجــراء الانتخابــات فــورًا، ولذلــك مــا زالــت هــذه العمليــة قيــد 

البحــث ارتباطًــا بتطــور الحالــة الوبائيــة وتقييمهــا.

ــات في موعدهــا الدســتوري، أي  ــذرًا إجــراء الانتخاب ــات الآن متع ــه ب ــة أن ــة بداي ــت الورق ــد بيّن لق
خــال الأشــهر الأربعــة التــي تســبق انتهــاء مــدة ولايــة مجلــس النــواب الثامــن عشــر الحالــي، لأنــه 
كان ينبغــي الشــروع بهــذه العمليــة منــذ أواخــر شــهر حزيــران. لكــن بمــا أنــه لــم يصــدر الأمــر الملكــي 
بإجــراء الانتخابــات آنــذاك، فإننــا ســنكون أمــام ثلاثــة ســيناريوهات لإجرائهــا بالاســتناد إلــى أحكام 
الدســتور، أول هــذه الســيناريوهات هــو »تمديــد ولايــة مجلــس النــواب مــن ســنة إلــى ســنتين«، وهــو 

تمديــد مُحــدد تتيحــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة )68(. 
ويتمثــل الســيناريو الثانــي في »التمديــد الضمنــي))) لولايــة مجلــس النــواب«، وهــذا مــا تتيحــه الفقــرة 
ــس  ــدة مجل ــاء م ــد انته ــد تم عن ــن الانتخــاب ق ــم يك ــه إذا ل ــا أن ــادة )68(، وفحواه ــن الم ــة م الثاني
النــواب أو نأخــر بســبب مــن الأســباب يبقــى المجلــس قائمًــا حتــى يتــم انتخــاب المجلــس الجديــد. 
أمــا الســيناريو الثالــث، فهــو »حــل مجلــس النــواب والتحضيــر الفــوري لإجــراء الانتخابــات النيابيــة 

القادمــة«. لكــن موضــوع حــل مجلــس النــواب كاســتحقاق انتخابــي أثــار جــدلً وطنيًــا واســعًا. 

وفي غيــاب النــص الصريــح دســتوريًا علــى وجــوب حــل مجلــس النــواب كمقدمــة لإجــراء الانتخابــات، 
تراوحــت أبــرز الاجتهــادات الداعيــة لحــل المجلــس، بــن اعتبــار أن حــل 15 مجلسُــا مــن أصــل 17 
مجلسُــا منــذ عــام 1947، يرتقــي إلــى مرتبــة العــرف الدســتوري، ويعتبــر صاحــب هــذا الاجتهــاد 
أســتاذ القانــون الدســتوري ليــث نصراويــن أن هــذا العــرف الدســتوري يعالــج مســالة التســاؤلات 
الدســتورية التــي لا إجابــة مباشــرة عنهــا في الدســتور، وهــي: هــل يجــب حــل مجلــس النــواب قبــل 

إجــراء الانتخابــات؟ وهــل يمكــن لمجلــس النــواب أن يســلم لمجلــس نــواب آخــر؟

)))	 بحســب تعبيــر أســتاذ القانــون الدســتوري ليــث نصراويــن، في قــراءة لــه في »الأبعــاد الدســتورية لســيناريوهات الانتخابــات القادمــة« في ورشــة 

عمــل أون لايــن بعنــوان »الســيناريوهات الدســتورية لإجــراء الانتخابــات النيابيــة القادمــة في ظــل جائحــة كورونــا« بتاريــخ 20 حزيــران 2020. 

المقدمة:
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كمــا يعتبــر أن هــذا العــرف الدســتوري يعالــج في الوقــت نفســه مســألة ترشــح النــواب للانتخابــات، 
والــذي يخُــل بقاعــدة المســاواة الدســتورية »الأردنيــون أمــام القانــون ســواء ...«، أمــا الاجتهــاد الآخــر 
فهــو للمحامــي بشــير المومنــي، وهــو يعتبــر أننــا أمــام ســيناريوهين فقــط، فإمــا التمديــد مــن ســنة 

إلــى ســنتين أو حــل المجلــس، ويعتبــر أن حــل المجلــس في هــذه الحالــة مســألة وجوبيــة. 

وتحاجــج هــذه الورقــة ضــد ســيناريو حــل المجلــس، والــذي يســتند إلــى مقولــة »العــرف الدســتورية« 
مــن منطلــق أن حــل معظــم مجالــس النــواب كان يتــم لأســباب سياســية إقليميــة أو ســلطوية، 
وعلــى مســافة بعيــدة جــدًا مــن موعــد الاســتحقاق الانتخابــي، وبالتالــي لــم يكــن جــزءًا مــن عمليــة 
التحضيــر للانتخابــات، ولا يجــب بالتالــي التعامــل معــه علــى هــذا الأســاس. كمــا تحاجــج الورقــة 
ضــد مقولــة »الحــل الوجوبــي« لمجلــس النــواب مــن منطلــق أن تفســير النــص مــن الزاويــة اللغويــة لا 

يحتمــل التعامــل مــع حــل المجلــس كمســألة وجوبيــة. وتختــم الورقــة بعــدد مــن التوصيــات.
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مشكلة الورقة: 
لقــد كان مقــرراً أن تجــري انتخابــات مجلــس النــواب التاســع عشــر في موعــده الدســتوري أي 
خــال الأشــهر الأربعــة التــي تســبق انتهــاء ولايــة مجلــس النــواب الثامــن عشــر، إذ لــم يكــن لــدى 
ــى ذلــك، وهــذا مــا أكــده  ــل عل ــى شــهر شــباط الماضــي، مــا يســتدعي إجــراء أي تعدي الأردن حت
ــوزراء،  ــس ال ــع رئي ــوم 25 شــباط 2020، م ــه المشــترك ي ــي في لقائ ــد الله الثان ــك عب ــة المل جلال
ورئيســي مجلســي الأعيــان والنــواب، ونائــب رئيــس المجلــس القضائــي، ورئيــس مجلــس مفوضــي 
الهيئــة المســتقلة للانتخــاب، حيــث أشــار إلــى أننــا مقبلــون علــى اســتحقاق دســتوري يتمثــل بإجــراء 

انتخابــات نيابيــة صيــف هــذا العــام.

غيــر أنــه في أقــل مــن شــهر، وجــد الأردن نفســه مضطــراً للدخــول في معركة كبرى تتصل بالســامة 
العامــة، لمواجهــة وبــاء فيــروس كورونــا الخطيــر )كوفيــد- 19( الــذي انتشــر في مناطــق العالــم كافــة 
ــل  ــة الطــوارئ، وتفعي ــا الأردن، باتخــاذ سلســلة مــن الإجــراءات كان أبرزهــا إعــان حال بمــا فيه
قانــون الدفــاع رقــم )13( لســنة 1992. ومنــذ ذلــك الحــن، أعلــن الملــك عبــد الله الثانــي أن إجــراء 
الانتخابــات مــن عدمــه يتوقــف علــى حالــة الوبــاء في المملكــة، لافتــاً إلــى أن ســامة المواطــن هــي 

الفيصــل في هــذه المســألة.  

بهــذا، فــإن أمــر إجــراء الانتخابــات مفتــوح علــى احتمــالات عــدة بســبب تطــور حالــة الوبــاء 
مــن ناحيــة، والخيــارات التــي يتُيحهــا الدســتور مــن ناحيــة أخــرى. ولعــل هــذا هــو مــا خلــق 

الوطنــي  الجــدل  مــن  حالــة 
بشــأن طبيعــة القرار الدســتوري 
الــذي ســيتُّخذ، وموعــد إجــراء 
بالتالــي  والنظــر  الانتخابــات، 
ــة ســيناريوهات  ــن بواب ــر م للأم
ثلاثــة تتــراوح، بعــد أن خرجنــا 
الانتخابــات  إجــراء  دائــرة  مــن 
بــن  الدســتوري،  موعدهــا  في 
التمديــد لمجلــس النــواب، أو حــل 
ــب  ــي قري ــدى زمن ــس في م المجل
أو  الانتخــاب،  بإجــراء  والأمــر 
كــي  انتظاريــة  سياســة  انتهــاج 
تتضــح الصــورة أكثــر في مــدى 

الأشــهر القريبــة القادمــة.   
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تعــذر إجــراء الانتخابــات النيابيــة في موعدهــا الدســتوري 
بســبب الجائحــة

نتائــج  ونشُــرت   .2016 أيلــول   20 بتاريــخ  الثامــن عشــر  النــواب  انتخابــات مجلــس  أجريــت 
الانتخابــات في الجريــدة الرســمية))) بتاريــخ 28 أيلــول 2016، وعليــه يتعــن في الظــروف العاديــة 
إجــراء انتخابــات مجلــس النــواب التاســع عشــر خــال الشــهور الأربعــة التــي تســبق انتهــاء مــدة 
المجلــس. وتبلــغ مــدة المجلــس أربــع ســنوات شمســية مــن تاريــخ إعــان نتائــج الانتخــاب العــام في 
الجريــدة الرســمية )الدســتور: الفقــرة 68/1(، مــا يعنــي أن الموعــد الدســتوري لإجــراء انتخابــات 

ــول 2020.  ــار 2020 إلــى 27 أيل مجلــس النــواب التاســع عشــر يمتــد مــن 27 أي

الشكل رقم )1(: الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات

ــاج عمليــة إجــراء الانتخابــات بالاســتناد إلــى تحديــدات قانــون الانتخــاب النافــذ رقــم )6(  وتحت
لســنة 2016 لمــدة تبلــغ 105 أيــام )ثــاث أشــهر ونصــف(، ويمكــن ضغــط هــذه الفتــرة قليــاً، لأن 
بعــض المهــام يمكــن أن تنُجــز قبــل نهايــة الموعــد المحــدد لهــا، لكــن لا يمكــن أن تقــل هــذه الفتــرة عــن 
90 يومــاً لأن المــادة الثالثــة مــن قانــون الانتخــاب التــي تُــدد ســن الناخــب، تنــص علــى أنــه لــكل 

أردنــي بلــغ 18 ســنة شمســية مــن عمــره قبــل 90 يومــاً مــن التاريــخ المحــدد لإجــراء الاقتــراع الحــق 
في انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب.

))) الجريدة الرسمية، العدد: ممتاز 5425، تاريخ 28 أيلول 2016. 

تاريخ إعلان نتائج
الانتخاب العام في
الجريدة الرسمية

2016/ 9/ 28

مدة المجلس: أربع سنوات شمسية من تاريخ إعلان النتائج

تاريخ
انتهاء مدة

مجلس النواب
2020/ 9/ 28

إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس 27/ 5 - 27 /9 / 2020
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وبالقيــاس علــى انتخابــات مجلــس النــواب الثامــن عشــر، فقــد بــدأت عمليــة التحضيــر يــوم 
8 /6 / 2016، وُحــدّد يــوم 20 أيلــول 2016 موعــدًا للاقتــراع. 

وتتضمــن عمليــة الشــروع في للانتخابــات قراريــن مهمــن: الأول هــو صــدور الأمــر الملكــي بإجــراء 
الانتخابــات، وذلــك تنفيــذاً لأحــكام الدســتور، حيــث تنــص المــادة )34( مــن الدســتور علــى أن »الملك 

هــو الــذي يصُــدر الأمــر بإجــراء الانتخابــات لمجلــس النــواب وفــق أحــكام القانــون«. 

أمــا القــرار الثانــي، فهــو يتعلــق بتحديــد موعــد إجــراء الانتخــاب، وفقــاً لقانــون الانتخــاب )الفقــرة 
4/أ(، وينــص علــى أنــه بعــد أن يصــدر الملــك أمــره بإجــراء الانتخابــات لمجلــس النــواب بمقتضــى 

أحــكام الدســتور، يتخــذ مجلــس مفوضــي الهيئــة المســتقلة للانتخــاب خــال 10 أيــام مــن صــدور 
الأمــر الملكــي قــراراً بتحديــد تاريــخ الاقتــراع، وينُشــر في الجريــدة الرســمية.

وبالتالــي فــإن خيــار إجــراء الانتخابــات كان يفَتــرِض صــدور الأمــر الملكــي بإجــراء الانتخابات 
في الفتــرة مــا بــن 27/ 5 و27/ 6 /2020، لكــن الحكومــة لــم تكــن جاهــزة خــال هــذه الفتــرة 
للمجازفــة بإجــراء الانتخابــات رغــم اســتقرار الوضــع الصحــي في البــاد والســيطرة علــى 

الحالــة الوبائيــة.
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سيناريوهات إجراء انتخابات مجلس النواب التاسع عشر
السناريو الأول: تمديد ولاية مجلس النواب من سنة إلى سنتين

السند الدستوري: 
يستند هذا السيناريو للفقرة الأولى من المادة )68( من الدستور، وتنص على أن »مدة مجلس 
النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية 
وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.

المسوغات العملية:
يمكــن اللجــوء لهــذا الســيناريو بالتمديــد الصريــح لمجلــس النــواب، إذا مــا ارتــأت الحكومــة بنــاء 
ــدد  ــن الم ــواب التاســع عشــر ضم ــس الن ــات مجل ــة أن إجــراء انتخاب ــة الأوبئ ــن لجن ــرار م ــى ق عل
الدســتورية القريبــة التــي تقــل عــن ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عمــر المجلــس الثامــن عشــر، ســيكون 

ــى الصحــة والســامة العامــة. محفوفــاً بالمخاطــر عل

مزايا هذا السيناريو:
 يعطــي الحكومــة الفرصــة لإنهــاء حالــة الترقــب علــى المــدى القصيــر لتقديــر مــا إذا كان 

الوضــع الوبائــي يســمح بإجــراء الانتخابــات أم لا.

 إعــادة الحيــاة للســلطة التشــريعية لممارســة دورهــا لا ســيما إذا مــا كانــت هنــاك تشــريعات 
ذات طابــع ملــح بحاجــة إلــى إقــرار مثــل مشــروع قانــون الإدارة المحليــة، ومشــروع القانــون 

المعــدل لقانــون هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وغيرهــا.

عيوب هذا السيناريو:
 يعُــدّ التمديــد لمجلــس النــواب خيــاراً سياســياً غيــر حميــد. وفي هــذا الإطــار، يعــرب أســتاذ 
القانــون الدســتوري، ليــث نصراويــن)))، عــن تفضيلــه عــدم التمديــد لمجلــس النــواب، لأن مــدة 
ولايــة مجلــس النــواب هــي مــدة دســتورية، وأنــه لا بــد مــن احتــرام الآجــال والمواعيد الدســتورية، 
فالتمديــد مــا هــو إلا اســتثناء علــى الأصــل العــام، وهــو احترام الســنوات الأربع، ويــرى نصراوين 

أن الســوابق الدســتورية في الأردن بشــأن موضــوع التمديــد تدعــم هــذا الاتجــاه.

 تقتصــر المــرات التــي جــرى فيهــا التمديــد لمجلــس النــواب منــذ مجلــس النــواب الأول 
المنتخــب في العــام 1947 علــى مرتــن، همــا علــى علاقــة باحتــال الضفــة الغربيــة عــام 
1967، ثــم لتفــادي إجــراء انتخابــات في ظــل احتــال الضفــة الغربيــة عــام 1988، تــا 

))) »قراءة في الأبعاد الدستورية لسيناريوهات الانتخابات«، مصدر سبق ذكره. 
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ذلــك اللجــوء إلــى حــل المجلــس قبــل يــوم مــن فــك الارتبــاط القانونــي والإداري مــع الضفــة 
الغربيــة بتاريــخ 31/ 7 /1988، وهاتــان المرّتــان همــا:

1. تمديــد مجلــس النــواب التاســع الــذي كانــت ولايتــه الدســتورية تنتهــي في 18 /4 /1971 
لســنتين إضافيتــن، بمقتضــى الإرادة الملكيــة التــي صــدرت بتاريــخ 3 /3 /1971.

2. تمديــد مــدة مجلــس النــواب العاشــر لمــدة ســنتين اعتبــاراً مــن 17 /1 /1988، حيــث صــدرت 
الإرادة الملكيــة بهــذا الخصــوص بتاريــخ 10 تشــرين الثانــي 1987.

 إن مجلــس النــواب الــذي ســيجري التمديــد لــه، لا يحُظــى بثقــة شــعبية كافيــة لإســناد العمــل 
الحكومــي في فتــرة مليئــة بالتحديــات والصعوبــات. وســيبدو كمــا لــو أن الحكومــة قــد أعــادت 

هــذا المجلــس النيابــي للحيــاة مــن بــاب مكافأتــه علــى تمريــره للسياســات الحكوميــة.

السيناريو الثاني: التمديد الضمني لولاية مجلس النواب
السند الدستوري:

يتمثــل التمديــد الضمنــي لمجلــس النــواب بــأن يحَــلَّ تاريــخ 27/ 9، ولا تكــون قــد صــدرت إرادة ملكيــة 
بالتمديــد الصريــح للمجلــس مــا بــن ســنة إلــى ســنتين، وفقــاً للفقــرة )68 /1( مــن الدســتور، حيــث يلزم 
في هــذه الحالــة تطبيــق الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )68(، والتــي تنــص علــى أنــه »يجــب إجــراء الانتخــاب 
خــال الشــهور الأربعــة التــي تســبق انتهــاء مــدة المجلــس فــإذا لــم يكــن الانتخــاب قــد تم عنــد انتهــاء 
مــدة المجلــس أو تأخــر بســبب مــن الأســباب يبقــى المجلــس قائمــاً حتــى يتم انتخــاب المجلــس الجديد.«. 

المسوغات العملية:
إن التمديــد الضمنــي لمجلــس النــواب لمــا بعــد تاريــخ انتهــاء ولايــة مجلــس النــواب الثامــن عشــر، 
ــرار إجــراء  ــي باتخــاذ ق ــى يســمح الوضــع الوبائ ــر مت ــى تقدي ــادرة عل ــر ق ــة غي ــي أن الحكوم يعن

ــة. ــى سياســة انتظاري ــي تلجــأ إل ــاة الســكان للخطــر، وبالتال ــات دون تعريــض حي الانتخاب

عيوب هذا السيناريو:
ينطــوي التمديــد الضمنــي لمــدة مجلــس النــواب علــى جملــة مــن التبعــات الدســتورية الواســعة 
النطــاق، وبالتالــي لا تقتصــر النتيجــة العمليــة لهــذا الســيناريو علــى التمديــد للمجلــس، بــل 

يتعــن، بشــكل ملــزم، تنفيــذ تبعــات التمديــد، وهــي: 

 حلــول موعــد الاســتحقاق الدســتوري للــدورة العاديــة لمجلــس الأمــة في اليــوم الأول مــن شــهر 
تشــرين الأول بحســب منطــوق الفقــرة )78 /1( مــن الدســتور، ويتعــن أن تحمــل هــذه الــدورة 
الرقــم )5(، اســتكمالاً للــدورات الأربــع التــي انتهــت مــن مــدة مجلــس النــواب الثامــن عشــر.
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 بمــا أن مــدة مجلــس الأعيــان مماثلــة لمــدة مجلــس الأعيــان، وهــي أربــع ســنوات، فــإن هــذا 
ــواب  ــس الن ــاء مــدة مجل ــان الســابع والعشــرين تنتهــي بانته ــس الأعي ــي أن مــدة مجل يعن
الثامــن عشــر، أي في تاريــخ 28 /9، الأمــر الــذي يســتلزم إعــادة تشــكيل مجلــس الأعيــان 

إذا مــا تقــرر التمديــد الضمنــي لمجلــس النــواب.

 سينشــغل مجلــس النــواب في أول دورة لــه بعــد التمديــد )الــدورة الخامســة( بانتخــاب 
ــة، والمكتــب  ــل النيابي ــم، وتشــكيل اللجــان الدائمــة، والكت ــب الدائ الرئيــس وأعضــاء المكت

التنفيــذي، ولجــان وجمعيــات الأخــوة والصداقــة مــع البرلمانــات الأخــرى.

 إن الأخــذ بهــذا الســيناريو، يفــرض حكمــاً رحيــل الحكومــة القائمــة بمقتضــى أحــكام الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة )74(، والتــي تنــص علــى أن الحكومــة التــي يحُــل مجلس النــواب في عهدها 
تســتقيل خــال أســبوع مــن تاريــخ الحــل، ولا يجــوز تكليــف رئيســها بتشــكيل الحكومــة التــي 
تليهــا، وربمــا لا يكــون هنــاك حاجــة لرحيــل الحكومــة، وتشــكيل حكومــة جديدة، لا ســيما وأن 

الحكومــة ليــس هــي التــي تشُــرف علــى الانتخابــات بــل الهيئــة المســتقلة للانتخــاب.

مزايا هذا السيناريو:
 يعطــي هــذا الســيناريو فرصــة للحكومــة للمنــاورة، فهــي تبقــي مجلــس النــواب قائمًــا إذا ما كانت 
هنــاك في الأفــق حاجــة تشــريعية لــه لإقــرار قوانــن ذات أولويــة، دونمــا حاجــة للمغامــرة بإجــراء 
الانتخابــات في ظــل وضــع وبائــي قــد يتعــرض لانتكاســة آخذيــن بالاعتبــار تحذيــر منظمــة 

الصحــة العالميــة مــن موجــة ثانيــة لجائحــة كورونــا.

 إن التوجــه للأخــذ بهــذا الســيناريو، لا يعنــي أن الحكومــة مجبــرة علــى التمديــد لمجلــس النــواب 
لمــا بعــد 28 /9 /2020، تاريــخ انتهــاء ولايــة المجلــس الثامــن عشــر، فهنــاك فتــرة زمنيــة ليســت 
قصيــرة يمكــن للحكومــة أن تقــرر خلالهــا إجــراء الانتخابــات إذا مــا تبــن أن الوضــع الوبائــي 

مطمئــن، وليــس هنــاك مجــال لتعريــض الســامة العامــة للخطــر. 

الســناريو الثالــث: حــل مجلــس النــواب والتحضير الفــوري لإجــراء الانتخابات 
النيابيــة القادمة

السند الدستوري: 

يســتند هــذا الســيناريو إلــى الفقــرة الأولــى مــن المــادة )73( مــن الدســتور، حيــث تنــص علــى أنــه 
»إذا حُــل مجلــس النــواب فيجــب إجــراء انتخــاب عــام بحيــث يجتمــع المجلــس الجديــد في دورة 
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غيــر عاديــة بعــد تاريــخ الحــل بأربعــة أشــهر علــى الأكثــر، وتعتبــر هــذه الــدورة كالــدورة العاديــة 
وفــق أحــكام المــادة )78( مــن هــذا الدســتور وتشــملها شــروط التمديــد والتأجيــل.«

المسوغات العملية:

بالنظــر إلــى تقييــم الحالــة الوبائيــة في المملكــة بأنــه »معتــدل الخطــورة«، وتكــرار مــرور عــدة 
أيــام دون وجــود إصابــات محليــة بفيــروس كورونــا، وعــودة معظــم الأنشــطة الاقتصاديــة إلــى 
ــدة في التباعــد الجســدي،  ــد جدي ــادي في ظــل اكتســاب الســكان نســبياً لتقالي ــا الاعتي وضعه
ــار  ــى هــذا الخي ــن الذهــاب إل ــه يمك ــى نطــاق واســع، فإن ــوف عل ــات والكف واســتخدام الكمام
فــوراً، مــا دام أن الفتــرة الدســتورية للإعــان عــن إجــراء الانتخابــات في موعدهــا الرســمي قــد 
انتهــت منــذ 27 حزيــران 2020. آخذيــن بالاعتبــار أن هــذا الخيــار يجــب أن يقتــرن باســتقالة 
الحكومــة، وتشــكيل حكومــة انتقاليــة مصغــرة تواكــب عمليــة الانتخابــات مــا دام أن الإشــراف 

علــى الانتخابــات هــو مــن اختصــاص الهيئــة المســتقلة للانتخــاب.

الشكل رقم )2(: تداعيات حل مجلس النواب

حل مجلس النواب وفقاً للمادة )73(  من الدستور

إجراء الانتخابات
)في غضون أربعة أشهر(

يجتمع المجلس الجديد في دورة 
غير عادية* بعد تاريخ الحل 

بأربعة أشهر على الأكثر

إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء 
الشهور الأربعة

يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته 
الدستورية ويجتمع فورًا كأن الحل 
لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن 

ينُتخب المجلس الجديد

)*(: لا يجــوز أن تتجــاوز الــدورة غيــر العاديــة في أي حــال يــوم 30 أيلــول وتفــض في التاريــخ المذكــور 
ــة الأولــى في أول شــهر تشــرين الأول، وإذا حــدث أن  ــه العادي ليتمكــن المجلــس مــن عقــد دورت
عقــدت الــدورة غيــر العاديــة في شــهري تشــرين الأول وتشــرين الثانــي فتعتبــر عندئــذ أول دورة 

عاديــة لمجلــس النــواب.
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مزايا هذا السيناريو:
 يشتمل هذا السيناريو على حل لإشكالية مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الثامن عشر في 
انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، بينما هم يحتفظون بصفتهم النيابية، وهذا يضعهم في حالة 

من عدم التكافؤ مع الشخصيات غير النيابية التي ستترشح لخوض الانتخابات نفسها.

 يرى قانونيون وباحثون أنه بما أن الأغلبية الساحقة من مجالس النواب منذ عام 1947 قد أجريت 
انتخاباتها بعد حل مجلس النواب السابق، )15 من 17 مجلسًا(، فإن هذا التقليد يرتقي إلى مرتبة 
العرف الدستوري)))، ويرى هؤلاء أن حل المجالس تمهيدًا لإجراء الانتخابات، ينهي الصفة النيابية 
لأعضاء مجلس النواب القائم، ما يسمح بضمان المساواة بين جميع المرشحين للانتخابات النيابية.

عيوب هذا السيناريو:
 يشكل هذا السيناريو تجاوزًا للإطار الدستوري الخاص بانتخاب مجلس النواب، لأن السياق العام 
للأحكام الدستورية يفَترض أن الدولة تُري انتخابات المجلس النيابي الجديد مع بقاء المجلس 
دول  من  عديد  بها  تأخذ  الصيغة  وهذه  انعقاد،  حالة  في  يكون  أن  دون  قائمًا،  الحالي  النيابي 
العالم لأنها تحرص على عدم الدخول في فراغ تشريعي إذا ما تعذّر مواصلة التحضيرات لإجراء 

الانتخاب لأي سبب قاهر.

وجدير بالذكر أن مجلس النواب الخامس المنتخب في 21/ 10/ 1956 قد أكمل مدته الدستورية 
في 23 /10 /1960، ولم يحُلْ، لا بل جرى التمديد له لمدة سنة بمقتضى التعديل الدستوري للمادة 
)68(، والذي أجري في أواخر كانون الثاني 1960، وبات يسمح بتمديد مدة مجلس النواب من سنة 

إلى سنتين، وقد صدرت الإرادة الملكية بهذا التمديد بتاريخ 10 /9 /1960. 

وُيعدّ د. نوفان العجارمة الرئيس السابق لديوان التشريع والرأي من أنصار أنه لا مبرر دستوريًا 
لحل مجلس النواب، حيث أكد في منشور له على الفيسبوك))) أنه إذا لم يتم الانتخاب خلال الشهور 
الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائمًا حتى يتم 

انتخاب المجلس الجديد وفقاً لأحكام المادة )68( من الدستور. 

 إن فلسفة »مجلس يسلم مجلس« التي تتسق مع أحكام الدستور، تكمن في استبعاد احتمال الدخول 
في فراغ تشريعي لأسباب قاهرة، ومن بين الأسباب القاهرة »انتشار آفة أو وباء«، وهي الحالة التي 
استلزمت الإعلان عن العمل بقانون الدفاع رقم )13( لسنة 1992، ما يعني أن حل مجلس النواب 
كمقدمة لإجراء الانتخابات النيابية، لا يمكن تصنيفه ضمن القرارات الرشيدة، إلا إذا كان هو 

المدخل الدستوري الوحيد لحل مشكلة تتعلق بإجراء الانتخابات النيابية دون تأخير. 
))) يعُد أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين أحد أبرز المدافعين عن أن تقليد حل هذه المجالس النيابية يمثل عرفاً دستورياً.  

))) وكالة عمون الإخبارية، 26/ 5 /2020. 
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الجــدل الوطنــي بشــأن خيــار حــل مجلــس النــواب كاســتحقاق 
انتخابــي: حــل مجالــس النــواب بــن الاعتبــارات الدســتورية 

والاعتبــارات السياســية والســلطوية
جــرى في عهــد المملكــة الأردنيــة الهاشــمية منــذ عــام 1947، انتخــاب مــا مجموعــه 18 مجلــس 
نيابيًــا، وإذا اســتثنينا الأخيــر منهــا، والــذي مــا زال قائمًــا ضمــن ولايتــه الدســتورية، فــإن هنــاك 
17 مجلسًــا آخــر، أجــرت انتخاباتهــا في ظــروف شــديدة التبايــن للانتقــال إلــى المجالــس اللاحقــة. 

ويــرى قانونيــون أن حــل مجلــس النــواب تمهيــدًا لإجــراء الانتخابــات النيابيــة يرتقــي إلــى مرتبــة 
العــرف الدســتوري مــا دام أن 15 مجلــس نيابيــاً مــن بــن 17 مجلسًــا قــد جــرى حلهــا قبــل إجــراء 
الانتخابــات. كمــا أن هنــاك اجتهــادًا آخــر يــرى بــأن القــراءة المتكاملــة لأحــكام الدســتور المباشــرة 
وغيــر المباشــرة، الخاصــة بمجلــس النــواب والانتخابــات، لا تتــرك مجــالً لمــا يســميه بدعــة »مجلس 
يســلم مجلــس«، وأن صلاحيــات الملــك تنحصــر في هــذا المجــال إمــا بالتمديــد للمجلــس أو بحلــه. 

وفيمــا يلــي مناقشــة لهذيــن الاجتهاديــن:

الاجتهاد الأول: حل مجلس النواب كعرف دستوري
إن عــدم اســتقرار الحيــاة النيابيــة في فتــرات متعــددة مــن تاريــخ المملكــة، يدفعنا للتدقيق بالأســباب 
التــي تدعــو الحكــم لأن يلجــأ لحــل معظــم المجالــس النيابيــة، لنكتشــف أن القســم الأكبــر مــن 
المــرات التــي تم فيهــا حــل المجلــس النيابــي لــم يكــن اســتجابة لاســتحقاق إجــراء الانتخابــات، بقــدر 
مــا كان دافعــه أســباب سياســية وســلطوية، شــكلت الأســاس في معظــم هــذه الحــالات، وبالتالــي لا 
تســمح هــذه النتيجــة باعتبــار أن حــل المجالــس النيابــة الخمســة عشــر يرتقــي إلــى مرتبــة العــرف 
الدســتوري كجــزء مباشــر مــن العمليــة الانتخابيــة، كمــا هــو مبــن في التوضيحــات التاليــة للظــروف 

الخاصــة بالمجالــس النيابيــة الســبعة عشــر: 

أولً: هنــاك 11 مجلسًــا نيابيًــا تم حــل معظمهــا علــى مســافة بعيــدة مــن إكمــال مدتهــا الدســتورية، 
وجــاء حلهــا مدفوعًــا بأســباب سياســية أو ســلطوية، كمــا هــو مبــن في الجــدول رقــم )1(، 
حتــى أن ثمانيــة منهــا لــم تكُمــل ثــاث ســنوات مــن عمرهــا، ونصفهــا )أي أربعــة مجالــس( لــم 

تكمــل ســنتين مــن عمرهــا.
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رقم الرقم
المجلس

تاريخ
بدء الحل

تاريخ
الانتخاب

مدة المجلس
سبب الحل أو ظرفه الخاصالمنحل

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

1947/ 10/ 20

1950/ 4/ 11

1951/ 8/ 29

1954/ 10/ 16

1961/ 10/ 19

1962/ 11/ 24

1963/ 7/ 06

1997/ 11/ 4

2007/ 11/ 20

2010/ 11/ 9

2013/ 1/ 23

1950/ 1/ 01

1951/ 5/ 03

1954/ 6/ 22

1955/ 12/ 29

1962/ 10/ 01

1963/ 4/ 21

1966/ 12 /23

2001/ 6 /16

2009/ 11/ 24

2012/ 10 /04

2016/ 5 /29

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

السادس

السابع

الثامن 

الثالث 
عشر

الخامس 
عشر

السادس 
عشر

السابع 
عشر

سنتان وشهران

سنة وشهر

سنتان و10 
أشهر

سنة و8 أشهر

11 شهرًا

سنة و5 أشهر

ثلاث سنوات
 و6 أشهر

3 سنوات و7 
أشهر

سنتان

سنة و10 أشهر

3 سنوات و4 
أشهر

إجراء انتخابات جديدة 
بمشاركة سكان الضفة الغربية

رفض التصديق على موازنة 
الدولة لسنة 1951

حُل قبل ساعة من جلسة الثقة 
لتفادي حجب الثقة عن حكومة 

توفيق أبو الهدى
جــــرت الانـتـخـابــــات فــي جـــو مـــن 
الاضطرابات، وحُل المجلس بعد إفشال 
انضمام الأردن لحلف بغداد الاستعماري

حُل لعدم تعاونه مع حكومة 
وصفي التل 

حُل في اليوم التالي لحجب الثقة 
عن حكومة سمير الرفاعي

حُل المجلس في عهد حكومة وصفي 
التل بعد سنة و10 أشهر على 

تشكيلها بدعوى عدم تعاونه معها

 صدور إرادة ملكية بتاريخ
30 /7 /2001 بتأجيل الانتخاب

تدخل أمني واسع في 
الانتخابات

تدخل أمني واسع في 
الانتخابات

انتخابات مبكرة بعد صدور 
قانون انتخاب جديد

الجدول )1(: المجالس النيابية التي جرى حلّها قبل دخول فترة الاستحقاق الانتخابي 
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ثانيًــا: هنــاك مجلــس أكمــل مدتــه الدســتورية، هــو المجلــس الخامــس المنتخــب في 21 /10 /1956، 
وقــد تم التمديــد لــه أيضًــا لمــدة عــام كمــا هــو مبــن في الجــدول رقــم )2(، وأجريــت انتخاباتــه 

دون أن يتعــرض للحــل. 

الجدول )2(: المجالس النيابية التي أكملت مدتها الدستورية دون أن تُل 

ــي  ــة الاســتحقاق الانتخاب ــت بعــد دخــول مرحل ــة فقــط حُل ــة مجالــس نيابي ــاك ثلاث ــا: هن ثالثً
)الجــدول رقــم 3(، أي الأشــهر الأربعــة التــي تبــدأ مــن تاريــخ إعــان نتائــج الانتخــاب العــام 
في الجريــدة الرســمية، وتنتهــي بإكمــال المجلــس مدتــه الدســتورية، علمًــا بــأن ســياق حــل 
مجلــس النــواب الحــادي عشــر، هــو أقــرب للمجالــس التــي حُلــت لأســباب ســلطوية منهــا 
ــون الصفــة النيابيــة، لأنــه كانــت لــدى الحكومــة أســباب  لتفــادي وجــود مترشــحين يحمل
ــون  ــون الصــوت الوحــد المشــهور، كقان ــواب للانفــراد بإصــدار قان ــة لحــل مجلــس الن قوي

مؤقــت، في غيــاب مجلــس النــواب الــذي مــا كان ليمــرر علــى الأرجــح هــذا القانــون. 

الجدول )3(: المجالس النيابية التي حُلت بعد دخول مرحلة الاستحقاق الانتخابي  

الرقم

الرقم

رقم 
المجلس

رقم 
المجلس

تاريخ إكمال المدة 
الدستورية

تاريخ إكمال المدة 
الدستورية

تاريخ
الانتخاب

تاريخ
الانتخاب

الإجراءات اللاحقة

الإجراءات اللاحقة

.1

.1

.2

.3

1956/ 10/ 21

1989/ 11/ 8

1993/ 11/ 8

2003/ 6/ 17

1960/ 10/ 23

3 سنوات
و8 أشهر

3 سنوات
و9 أشهر

4 سنوات 
وشهران

الخامس

الحادي 
عشر

الثاني 
عشر

الرابع 
عشر

تم التمديد لهذا المجلس لمدة عام بموجب الإرادة 
الملكية الصادرة بتاريخ 10 /9 /1960 

بعد إصدار تعديل بقانون مؤقت على قانون الانتخاب 
بتاريخ 17 /8 /1993 )قانون الصوت الواحد(

لا سبب معلنًا للحل

حُلّ هذا المجلس بعد حوالي شهرين من إكمال مدته 
الدستورية، وبعد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخاب.
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رابعــاً: هنــاك مجلســان جــرى التمديــد لهمــا بعــد إكمــال مدتهمــا الدســتورية )الجــدول رقــم 
ــم يكــن مقدمــة لإجــراء  ــه ل ــن المجلســن، إلا أن ــه اســتخدم الحــل في وضــع هذي 4(، ومــع أن
الانتخابــات، بقــدر مــا كان تعبيــرًا عــن ارتبــاك الحكــم ارتباطًــا بتطــورات ذات بعُــد إقليمــي، 
الأول لــه علاقــة باحتــال إســرائيل للضفــة الغربيــة، ثــم صــدور قــرارات قمــة الربــاط العربية 
ــدًا للشــعب  ــاً شــرعيًا وحي ــر الفلســطينية ممث ــي اعترفــت عــام 1974 بمنظمــة التحري الت
ــة عامــة في الأردن في ظــل  ــات نيابي ــه علاقــة بتفــادي إجــراء انتخاب ــي ل الفلســطيني، والثان
الاحتــال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة. وجــاء هــذا التمديــد علــى مســافة حوالــي نصــف ســنة 

مــن قــرار فــك الارتبــاط القانونــي والإداري مــع الضفــة الغربيــة.

الجدول )4(: المجالس النيابية التي جرى التمديد لها بعد إكمال مدتها الدستورية ثم حلّها 

رقم الرقم
المجلس

تاريخ إكمال المدة 
الدستورية

تاريخ
الإجراءات اللاحقةالانتخاب

.1

.2

1967/ 4/ 15

بدأ مدته 
الدستورية في 
1984/ 1/ 17

1971/ 4/ 18

1988/ 1/ 17

التاسع

العاشر

تم التمديــد بتاريــخ 3 /3 /1971 لهــذا المجلــس لمــدة 
ســنتين بعــد إكمــال مدتــه الدســتورية. ثــم اســتمر 
هــذا المجلــس دون انتخــاب المجلــس التالــي، حتــى 
صــدور إرادة ملكيــة بحلــه بتاريــخ 23/ 11 /1974 
حــول  الربــاط  قمــة  قــرارات  صــدور  أثــر  علــى 
شــرعية ووحدانية م. ت. ف. للشــعب الفلســطيني، 
ثــم صــدرت إرادة ملكيــة بتأجيــل الانتخــاب لمــدة 
ــارًا  ســنة، تــا ذلــك حــل المجلــس مــن جديــد اعتب
مــن 7 /2 /1976 إلــى أجــل غيــر مســمى، وبقــي علــى 

ــخ 9 /1 /1984.   ــى تاري هــذه الحــال حت

 1987/ 11/ 10 بتاريــخ  الملكيــة  الإرادة  صــدرت 
ــارًا مــن  بتمديــد عمــر هــذا المجلــس ســنتين اعتب
17 /1 /1988، لكــن جــرى حلـّـه بــدءًا مــن تاريــخ 
فــك  قــرار  مــن صــدور  يــوم  قبــل   1988/ 7/ 30
الارتبــاط القانونــي والإداري مــع الضفــة الغربيــة، 
وبقــي منحــاً حتــى أجريــت انتخابــات مجلــس 

النــواب الحــادي عشــر بتاريــخ 8 /11 /1989.
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الاجتهاد الثاني: حل مجلس النواب كإجراء وجوبي
ذهــب المحامــي بشــير المومنــي في اجتهــاده حــول الاســتحقاق الانتخابــي إلــى أنــه »تنحصــر 
صلاحيــات جلالــة الملــك إمــا بالتمديــد للمجلــس الحالــي وفقًــا للمــدد التــي قررهــا الدســتور أو 

يقــوم بإنفــاذ إرادتــه الســامية بحــل مجلــس النــواب كأصــل وجوبــي.«)))

ــق بتفســير  ــا يتعل ــص الدســتور وروحــه، فيم ــرًا عــن ن ــد كثي ــه يبتع ــاد، أن إن مشــكلة هــذا الاجته
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )68(، والتــي تشــير إلــى أنــه إذا لــم يكــن الانتخــاب قــد تم عنــد انتهــاء 
ــس  ــم انتخــاب المجل ــى يت ــا حت ــس قائمً ــس أو تأخــر بســبب مــن الأســباب، يبقــى المجل مــدة المجل
الجديــد، فهــو يتعامــل مــع هــذه الفقــرة كمــا لــو أنهــا عديمــة الأثــر، حيــث يعتبــر أن عــدم إجــراء 
الانتخابــات خــال الشــهور الأربعــة التــي تســبق انتهــاء مــدة المجلــس يتعــارض مــع مفهــوم وفكــرة 

الإرادة الإيجابيــة لعــدم جــواز وقــوع فعــل امتنــاع الملــك عــن ممارســته لمهامــه الدســتورية«. 

فضــاً عــن ذلــك، فهــو يتمســك بمعنــى »وجــوب إجــراء الانتخــاب« الــذي بــدأت بــه الفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة )68(، عندمــا نصــت علــى أنــه »يجــب إجــراء الانتخــاب خــال الشــهور الأربعــة التــي 
تســبق انتهــاء مــدة المجلــس، وتجاهــل تتمــة الفقــرة حــن شــدّدت علــى وجــوب أن »يبقــى المجلــس 
قائمًــا حتــى يتــم انتخــاب المجلــس الجديــد«، إذا لــم يكــن الانتخــاب قــد تم عنــد انتهــاء مــدة المجلس 

أو تأخــر بســبب مــن الأســباب.

كمــا أن هــذا الاجتهــاد يتجاهــل حقيقــة أن الفقــرة الأولــى مــن المــادة )73(، تبــدأ بعبــارة »إذا حًــل 
مجلــس النــواب«، و»إذا« هنــا تفيــد جــواز الحــل، وليــس وجوبيــة الحــل. ولــو كانــت وجوبيــة، لــكان 
مطلوبًــا علــى الأقــل إجــراء تعديــل علــى الدســتور لإزالــة هــذه الإشــكالية، ســواء في عــام 2011، أو 

في إحــدى المرتــن اللاحقتــن، في عــام 2014 وعــام 2016. 

))) من مقال له بعنوان »الأصل حل مجلس النواب وليس بقاؤه«، صحيفة الرأي، تاريخ 6 /6 /2020. 
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التوصيات:
1. إجــراء انتخابــات مجلــس النــواب التاســع عشــر في أقــرب وقــت يســمح بــه الوضــع الوبائــي في 
ــة  ــك في خدم ــر هــذا الاســتحقاق الدســتوري إلا إذا كان ذل ــى تأخي ــة، وعــدم اللجــوء إل المملك
ــة النســبية لنصــف مقاعــد  ــة الوطني ــدأ القائم ــات يأخــذ بمب ــد للانتخاب ــون جدي إصــدار قان

المجلــس النيابــي.  

2. إذا تبــن أن إجــراء الانتخابــات مــن زاويــة تقييــم الوضــع الوبائــي أمــر ممكــن قبــل نهايــة هــذا 
العــام، فــإن الســيناريو الــذي يفــرض نفســه لإجــراء الانتخابــات دون تأخيــر يتطلــب حــل مجلــس 
النــواب وتحديــد موعــد إجــراء الانتخــاب. أمــا إذا تبــن أن الوضــع الوبائــي لــن يســمح بإجــراء 
ــي القــادم،  ــون الثان ــدًا مــا بعــد أواســط شــهر كان ــام القــادم، وتحدي ــات إلا خــال الع الانتخاب
فــإن الوضــع يحتــاج الأخــذ بســيناريو التمديــد الضمنــي لمجلــس النــواب، أي تــرك مجلــس 
النــواب قائمًــا لمــا بعــد انتهــاء ولايتــه الدســتورية إلــى حــن أن يســمح الوضــع الوبائــي بإجــراء 

الانتخابــات.

3. إن الظــروف والتحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي يمــر بهــا الأردن، مــن صعوبــة الوضــع 
والتهديــدات  القــرن  صفقــة  إلــى  كورونــا،  لجائحــة  الاقتصاديــة  والتداعيــات  الاقتصــادي 
الإســرائيلية بضــم أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة وغــور الأردن وشــمال البحــر الميــت، 
تؤشــر إلــى حاجــة البــاد إلــى مجلــس نــواب قــوي، وحكومــة قويــة، وهــذا يتطلــب ســن قانــون 
انتخــاب جديــد يتبنــى نظــام القائمــة النســبية علــى مســتوى المملكــة لنصــف مقاعــد مجلــس 
النــواب، وتطويــر نظــام التمويــل لدعــم الأحــزاب السياســية بحيــث يوفــر فرصًــا حقيقيــة لدعــم 
الحمــات الانتخابيــة للأحــزاب، وللنهــوض بوضــع الأحــزاب وفــق معاييــر المشــاركة العلنيــة في 
الانتخابــات ومــا تحصــل عليــه مــن أصــوات ومقاعــد. والحكومــة مدعــوة للشــروع فــورًا بعقــد 

ــي لإصــاح تشــريعات الانتخــاب والأحــزاب. مؤتمــر للحــوار الوطن

4. مــا دام أننــا مقبلــون علــى إجــراء انتخابــات مجلــس النــواب، فــإن الحكومة مطالبــة بضمان حالة 
متقدمــة مــن الانفــراج السياســي، توســع هامــش الحريــات العامــة، وحريــات الــرأي والتعبيــر 
والنشــاط، وبخاصــة للأحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع المدنــي، آخذيــن بالاعتبــار أن 
الحكومــة قــد نجحــت باســتعادة شــيء مــن ثقــة المواطنــن بتعاملهــا المتقــدم في مكافحــة جائحــة 
كورونــا، وبالتالــي، فإنهــا مدعــوة لتعزيــز هــذه الثقــة. وحصــر اســتخدامها لقانــون الدفــاع في 
أضيــق نطــاق في حــدود مجابهــة جائحــة كورونــا وتداعيــات التصــدي لهــا اقتصاديًــا واجتماعيًــا.    





7 Haifa St., Jabal Al-Hussein  
P.O.Box: 213566
Amman 11121- Jordan
+962 6 56 33 080
www.alqudscenter.org

Al-Quds Center for
Political Studies

Konrad Adenauer Stiftung 
Jordan Office

.Isma'eel Haqqi Abdoh St ,23
P.O. Box: 831025

 Amman 11183 – Jordan
+962 6 59 29 777

 www.kas.de/jordan


